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التطبيقات العملية للمرابحة في ا2صارف ا8س6مية

 "الواقع واÇفاق" 

تìَخضَعُ اì2رابìحةُ (۱) فìي اì2صارفِ ا>سì:مìية لìلعديìدِ مìن ا>جìراءاتِ الìعملية، ويìتمè تìنفيذُهìا عìبرَ مìراحìلَ وخìُطواتٍ 
مìتتالìيةٍ. وìÆرورِ نìحوِ عìَقْديìَنِ مìن الìزمìنِ عìلى £ìرِبìة اì2صارف ا>سì:مìية سجìäُلَ الìكثيرُ مìن (اì2:حìظاتِ والìتساؤ<ت) 
عìلى تìطبيقاتِ اì2رابìَحة لì”مìِر بìالشìراء - خìُصوصìاً وأنìّها شìغلتِ اìlيäزَ ا&كìْبرَ مìن حجìمِ الìتعامìُ:تِ اì2صرفìية ا>سì:مìية - 

وقìد تìنوàعìَتْ هìذه اì2:حìظاتُ وتìلك الìتساؤ<تُ بBì "مìُؤيìäدٍ" <نìتشارِهìا؛ بìاعìتبارِهìا الìصيغةَ اì2:ئìِمَة لìلنشاطِ اì2صرفìيّ 
ا>سì:مìيä؛ لìكن مìع ضìرورةِ تìفعيل دَورِ (هìيئاتِ الìرقìابìة أو اì2طابìَقة الشìرعìية) بìُغيةَ تìقو±ِ أخìطاءِ الìتطبيق وانحìرافìاتìِه، 

وبBì "مìُعارضٍ" لهìذا ا<نìتشار؛ وذلìك بìالìنظرِ إلìى اì2شاكìلِ الìتي يìنطوي عìليها، كìما أنّ ا>كìثارَ مìن تìوظìيفِ صìيغة 
اì2رابìحة عìلى حìسابِ الìصäيَغ ا<سìتثماريìة ا&ُخìرى يìَحُولُ-حسìبَ هìذا الìتوجìèهِ- دون ¨ìقيقِ (أهìدافِ وطìموحìاتِ) 
اì2صارف ا>سì:مìية. وفìي هìذه الìدراسìةِ سìيُحاولُ الìباحìِثُ-قìَدْرَ ا>مìكانِ- تسìليطَ الìضوءِ عìلى £ìرِبìة اì2رابìحة كìما هìي 

مìعمولٌ بìها فìي اì2صارفِ ا>سì:مìية، وهìل حìقàقَتْ بìالìفعل مìا كìان مìَرجìُوàاً مìنها، كìما سìيُحاولُ رَصìْدَ آفìاقِ هìذه التجìرِبìة 

-خìاصìàةً بìعدمìا àÃ تìنظيمهُا مìؤخìàراً مìن قìِبَلِ اì2قَنäنِ اì2غربìيä- مìن خì:لِ مشìروع قìانìون الìبنوك الìتشاركìية(۲). وهìكذا 
سيتناولُ ا2وضوعَ في مِحورَينِ اثنB كاxتي: 

أوBUً: اDجراءاتُ العمليةُ للمرابحةِ في ا)صارفِ اDسxمية 
ثانياً: التطبيقُ ا)صرفيّ للمرابحةِ "الواقعُ واîفاقُ"  

ا)بحثُ اiوUل: اDجراءاتُ العمليةُ للمرابَحةِ في ا)صارفِ اDسxمية 
تìبدأُ عìمليةُ اì2رابìحةِ فìي اì2صارف ا>سì:مìية ìÆرحìلةِ اì2واعìَدة(۳) عìلى الشìراء؛ حìيث يìتقدàمُ الìعميلُ إلìى الìبنكِ بìِطلَبٍ 
 èتمìراءاتُ تìا>جìليه فìناءً عìصرِف، وبì2عميلِ واìال Bìدِ بìوعìقدِ الìَرامُ عìإب èتمìذا يìلبهُ هìدرَسَ طìُعدَ أن يìلعة، وبìراءِ السìلش

حسبَ اLُطواتِ التالية: 
أوBUً- تلقäي ا2صرِف لطلبِ الشراء 

 Vد.سانح بوثن
باحث في فقه اmموال 

وزارة العدل باoملكة اoغربية
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ثانياً- دراسةُ ا2صرِف للعملية 
ثالثاً-إبرامُ عَقدِ الوعدِ مع العميل.  

وسوف يتعرّضُ لهذه ا>جراءاتِ بإيجازٍ فيما يأتي: 
ا)طلبُ اiوUل: طلبُ الشراءِ 

تìبدأ عìمليةُ اì2رابìحةِ بìتلقäي الìبنكِ طìلباً مìن الìعميلِ يìوضìäحُ فìيه رغìبتَه فìي أن يìقومَ الìبنكُ بشìراءِ سìلعةٍ مìُعيàنة، عìلى أن 
يشìتريìها الìعميلُ مìنه مìُرابìَحةً، ومìن الìناحìيةِ الìتطبيقية فìإنّ ذلìك يìتمè فìي الìبنوكِ ا>سì:مìيةِ كìافìّةً مìن خì:لِ …ìوذجٍ يìُسمّى 

"طلبَ شراءٍ"، أو ”طلبَ شراءٍ مرابحةً"، أو "رغبةً بالشراءِ"، والبيانات التي يحتوي عليها عُموماً هي: 
- مواصفاتُ البضاعةِ ا2طلوب شراؤها. 

- القيمةُ ا>جماليّة. 
- بياناتٌ عن العميل. 
- ا2ستنداتُ ا2طلوبة. 

وهناك بياناتٌ تنفرِدُ بها بعضُ البنوك(٤)، وتتمثّلُ في ا&مورِ التالية: 
- نسبةِ الربح. 

- مَصدَرِ البضاعة. 
- شروطِ ومكان التسليم. 

واì2لحوظُ أنّ هìذا "الìطلبَ" أو "الìرغìبة" عìبارةٌ عìن بìيانٍ بìالìبضائìعِ اì2طلوب شìراؤهìا، وهìو ªهìيدٌ >بìرامِ عìَقْدِ الìوعìدِ 
بالشراءِ بB ا2صرِف والعميل. 

ا)طلبُ الثاني: دراسةُ العملية 
حìينما يìتلقàى اì2صرِفُ طìلبَ الشìراءِ مìن الìعميل يìقومُ بìدراسìةِ الìعملية مìن جìوانìبِها كìافìّةً، وìُْïكِنُ الìقولُ أنّ مìسألìةَ 

الدراسةِ هذه تشملُ ما يلي: 
۱ - س:مةَ البياناتِ ا2قدàمةِ من العميل سواء عن (نفْسِه)، أو عن (البضاعةِ موضوع الصفْقة) أو عن (ا2ورد).  

۲ - دراسةَ سُوقِ السلعةِ حتّى يضمنَ إمكانَ تسويقِها في حالة نُكُولِ العميل عن الشراء. 
۳ – الììتأكììèدَ مììن أنّ الììطلبَ يììدخììلُ فììِع:ً ضììمنَ نììشاطِ الììعميل؛ حììتّى < تììكونَ الììعمليàةُ سììِتاراً ììُِlصولììِه عììلى مììَبلَغِ 

الصفْقة فقط. 
٤ – التأكèدَ من أنّ العمليةَ تتàفِقُ وا&غراضَ التي ïُوäلها ا2صرفُ. 

٥ – التأكèدَ من أنّ العمليةَ تتàفقُ وأحكامَ الشريعةِ ا>س:مية والقوانB السائدة. 
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٦ – دراسةَ اlالةِ ا2الية للعميلِ للتأكèدِ من قُدرتِه على سِداد الثàمَن. 
۷ – بيانَ تكلفةِ العملية بالتفصيل. 

۸ – ¨ديدَ نسبةِ الربحِ طِبقاً لِنوع السلعة وأجَلِ السäداد. 
۹ – ¨ديدَ ا&سلوبِ ا2قتَرح لتنفيذِ العملية من حيث كيفيّةُ دَفْعِ الثمن للمُورäدينَ و¨صيلِه من العميل. 

۱۰ – ¨ديدَ الضماناتِ ا2قتَرحة لضمانِ حقä ا2صرِف في ¨صيلِ الثمن في ضوءِ حالةِ العميل وقيمةِ الصفْقة(٥). 
 ويììتàضِحُ مììن خìì:لِ إجììابììاتِ اìì2صارف ا>سìì:مììية عììلى اسììتمارةِ ا<سììتقصاء; أنّ بììعضَها عììند دراسììةِ الììعملية يììقومُ 
بìاìlصولِ عìلى عìُروضٍ أُخìْرى لìِنوَعِ السìلعةِ نìفسِها ومìواصìفاتìِها بìِغَرضِ اì2قارنìَة، واìlصولِ عìلى أفìضلِ الìعُروضِ >ìªام 

الìصفْقة، وهìذا أمìرٌ لìه أهìمäيàته؛ &نّ فìيه خìدمìةً للمشìُتري مìُرابìَحةً، كìما ويìؤكìäدُ صìِحàةَ الìقولِ بìأنّ اì2صرِف ا>سì:مìيّ < 

يقتصرُ دَورُه على ا¿الِ التمويلي(٦). 
ا)طلبُ الثالث: عقدُ الوعدِ  

إنّ اìُLطوةَ الìتي تìلي دراسìةَ الìعمليةِ وقìَبوُلَ اì2صرِف الìقيامَ بìها هìي إبìرامُ عìَقدِ الìوعìد مìع الìعميل، والìذي يìتàفِقُ ìَÆوجìِبه 
الطرفانِ - ا2صرِفُ والعميلُ- على تنفيذِ العملية. 

ا)بحثُ الثاني: التطبيقّ ا)صرفيّ لبيعِ ا)ُرابَحةِ "الواقع واîفاق" 
ìُْïكِنُ الìقولُ بìأنّ £ìرِبìةَ مìا يìُقارِبُ عìَقْديìَنِ مìن الìزمìن تìُعَدè كìافìيةً لìتقييمِ مìُعظَمِ الìنشاطìاتِ الìتي قìامìتْ وتìقومُ بìها اì2صارفُ 

ا>سìì:مììية بììشكلٍ عììامü، وضììمنَها عììلى وجììْهِ اììُLصوص "بììيعُ اìì2رابììحة لìì”مììِر بììالشììراء"، وذلììك بììُغيَةَ تììطويììرِ أداء هììذه 
ا2صارف، وضمانَ استمراريتِها ومِصداقيàتها. وسيتعرàضُ الباحثُ في هذا الصàدَد للنقاطِ التالية: 

أوà<ً: تطوèرُ بيعِ ا2رابَحةِ ل”مِر بالشراء في ا2صارفِ ا>س:مية. 
ثانياً: آفاقُ التعامُل با2رابَحة ل”مِر بالشراءِ في ا2صارِف ا>س:مية. 

ا)طلبُ اiوUل: تطو`رُ بيعِ ا)ُرابَحةِ ل∞مِر بالشراءِ في ا)صارِف اDسxمية 
يììُشكäلُ بììيعُ اìì2رابììحةِ لìì”مììر بììالشììراء مììا بBìì ٤۰٪ و۹۰٪ مììن مجììمَلِ عììملياتِ اìì2صارف ا>سìì:مììية(۷)؛ سììواءٌ مììنها 
(الìتجاريìة أو الìصناعìية أو الìعقاريìة)، وسìواءٌ كìانìت مìُرابìَحةً (داخìليةً أو خìارجìيةً)، وفìي الìواقìِع < ìُïكنِنا ا<طì:عُ 
بììتفصيلٍ عììلى وضììعيàةِ اìì2رابììحاتِ الììتي £ììُْريììها اìì2صارفُ ا>سìì:مììية؛ لììِتَداخììُلِها مììع أدواتٍ وصììِيَغٍ ììªويììليةٍ أُخììرى 
كـ(اì2ضارَبìة واì2شاركìة).كìما أن هìناك مì:حìظةً أُخìرى هìي أنّ ا<عìتمادَ عìلى ا&رقìامِ الìواردة بـ(اì2يزانìِياّتِ والìتقاريìر) 
الìسنويìة لìلمصارف ا>سì:مìية، < يìُعبäرُ بìِدِقìàةٍ عìن (حَجìْمِ الìتوظìيفاتِ) الìتي ìàªتْ وفìْقاً لìِكُلä صìيغةٍ؛ وذلìك راجìعٌ إلìى أنّ 

هìذه ا&رقìامَ مìا هìي إ<ّ (أرصìِدةٌ مìحاسìبيّة)، وليسìت (أرقìامìاً تìراكìُميàة) تìُبيäن إجìمالìيà قìيمةِ الìتوظìيفاتِ اì2نفàذِة خì:ل 

الìعام بìينما الìرصìيدُ اìãاسìبيّ يìتأثìàرُ بحìركìةِ السìäداد الìذي يìتمè خì:لِ الìعامِ، وبìالìرصìيدِ الìقائìم مìن ا&عìوام الìسابìقة(۸) 
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ويìتبيàنُ لìنا - مìن خì:لِ ا&رقìام وا>حìصائìيّاتِ الìصادرة عìن اì2صارفِ ا>سì:مìية - ا<رتìفاعُ اì2لحوظ lجìمِ اì2رابìَحات 
مìقارنìةً مìع ا&دواتِ الìتمويìلية ا&ُخìرى؛ وبìالìتالìي فìإنّ بìيعَ اì2رابìحةِ أصìبحَ يìُشَكäلُ أهìمà وسìيلةٍ ìªويìلية إسì:مìية، ولìقي 
إقìبا<ً مìُتزايìداً سìواءٌ مìن (طìَرَفِ اì2صارف ا>سì:مìية)، أو مìن (طìَرفَِ اì2تعامìِلBَ) مìع هìذه اì2صارف حìتّى بìاتَ يìُضايìِقُ 
سìائìرَ الìصäيَغِ الìتمويìليةِ ا&ُخìْرى، وìُْïكِنُ إرجìاعُ هìذا ا>قìبالِ إلìى فìعالìيةِ هìذه الìصيغة فìي الìتمويìل، وحìُصول كìُلä طìَرَفٍ 
عììلى مììا يììطمحُ إلììيه فììي مììُدàةٍ وجììيزةٍ؛ حììيث إنّ الììتمويììلَ بììاìì2رابììحة يُعجììäلُ بììتزويììدِ الììزبììائììنِ بـ(السììلع، واììLدمììات، 
واì2عدàات) الìتي يìحتاجìونìها هìذا مìِن جìهة. أمìا مìن جìِهةٍ ثìانìية فìإنّ عìمليةَ اì2رابìحة < ¨ìملُ فìي طìيàاتìِها مìخاطìرةً كìبيرة 
بìالنسìبةِ لìلطàرَفBì مìعاً، ويسìتطيعُ الìعامìِلونَ فìي هìذه اì2صارفِ اسìتيعابìَها؛ وذلìك بìالìنظرِ إلìى عìَدَمِ تìوفìèرِ ا&ُطìُر اì2صرفìية 
ا>سì:مìية الìتي £ìمعُ بBì (الìثقافìةِ الشìرعìية والìثقافìة اì2صرفìية) فìي آنٍ واحìد. وبìالìتالìي ìُïكِنُنا إجìمالُ اìLصائìصِ الìتي 

ساهمتْ في (تطوèرِ وانتشارِ) صيغةِ ا2رابحة في النقاطِ التالية: 
ìُ¨ -۱قäقُ اì2رابìحةُ ربìْحاً مìعقو<ً لìلمصرِف فìي ا&جìلِ الìقصير؛ ™ìّا يìُتيحُ لìلمصرِف ا>سì:مìيّ مìَصدراً لìتوزيìعِ عìوائìدَ عìلى 

الودائعِ ªَُكäنُ ا2صرِفَ ا>س:ميّ من منافسةِ البنوك التقليدية. 
۲- تìتàصِفُ صìيغةُ اì2رابìحةِ بìالìبساطìةِ النäسìبيّةِ؛ فـ(الìربìحُ مìحسوبٌ كنسìبةٍ مìن ثìمنِ الìبضاعìة)؛ ™ìّا يُسهìäلُ عìلى الìتاجìِر 

ا2تعامِل مع ا2صرِف تقديرَ هامشِ الربح الذي ينبغي عليه ¨قيقُه من بيعِ السلعة. 
۳- تìتàصِفُ اì2رابìحةُ بìأنìّها تìصلُح كìوسìيلةِ ائìتمانٍ مìناسìبةٍ لìلنشاطِ الìتجاري، وتìُعتبَرُ أداةً مìنافìسةً جìديìرةً بìالìتقديìرِ فìي 
مììُواجììَهةِ "ا<ئììتمانِ الììتجاري الììربììويّ" الììقائììمِ عììلى خììَصمِ ا&وراق الììتجاريììة مììُقيàدة ا&جììل، وفììتحِ ا<عììتمادِ والììقَرض 

بالفائدة. 
٤- إنّ "ا2ضارَباتِ وا2شاركاتِ" بأنواعِها- بخ:فِ ا2رابَحة- ¨مِلُ في طيàاتِها معدà<ً أعلى من ا´اطِر ا&خ:قية. 

٥- يìُفضäلُ كìثيرٌ مìن اì2تعامìِلBَ مìع اì2صرِف ا>سì:مìي صìِيغة اì2رابìحة، و< يتحìمàسُون لìِصِيغ اì2شاركìاتِ؛ رìّÆا &نìàهُم < 
يìرغìبونَ فìي (اطì:عِ اì2صرفِ عìلى حìسابìاتìِهم)، أو عìلى (طìريìقةِ إدارتìِهم لìلنشاطِ)، إلìى غìيرِ ذلìك مìن الìعوامìِل الìتي 

قد يكونُ الكثيرُ منها غيرَ صحيحٍ. 
٦- انìخفاضُ مìُعدàلِ ا´ìاطìَرة بìالنسìبةِ لìلتمويìل بìاì2رابìحة، و< يìرتìبطُ بìنتيجةِ نìشاط الìعميل، وكìلàما قìصُرَت فìترةُ ìªلèكِ 

ا2صرف للسلعةِ انخفضَتِ ا´اطِرُ. 
۷- إنّ تìوظìيفَ جìُزءٍ مìن مìواردِ اì2صرف ا>سì:مìيّ فìي اì2رابìحةِ يìُتيحُ تìولìèدَ تìيàارٍ مìن السìèيولìةِ الìنقديìّة - ™ìثà:ً فìي ا&قìساطِ 

الدوريّة- ™àا ïَُكäنُ البنكَ من الوفاءِ بالتزاماتِه قَبْلَ ا2ودِعBَ الراغبBَ في سَحبِ جُزْءٍ من ودائعِهم(۹). 
۸- وأخìيراً <بìُدà لìلباحìثِ أن يشìيرَ إلìى أنّ عìملياتِ اì2رابìحة تìُعَدè أكìثرَ تìناسìُباً مìع الìطبيعةِ الìفعلية لìلمواردِ اì2الìية اì2تاحìَة 
لìلمصارِف ا>سì:مìية؛ وذلìك راجìِعٌ إلìى كìَونِ مìُعظَمِ عìملياتِ اì2رابìحة ذات آجìالٍ قìصيرة؛ لìكنà هìذه اì2زايìا بìِرُمìàتِها لìم 
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) بììدأت تììُعانììي مììنها اìì2صارفُ ا>سìì:مììية؛ نììتيجةَ مììُبالììغَتها فììي الììتعامììُلِ  ììªنعْ مììن ظììهورِ عììِدàةِ (مììشاكììِلَ ومììُعوäقììاتٍ
با2رابحة، وشَبَهَ استغنائِها عن توظيفِ الصäيَغِ ا&ُخرى.  

وهذه ا2شاكلُ هي في الواقعِ موزàعةٌ بB ا2شاكلِ (الفقهية التنظيرية)، وا2شاكل (التطبيقية العملية). 
ا)طلبُ الثاني: آفاقُ التعامُلِ با)ُرابَحةِ ل∞مر بالشراء في ا)صارِف اDسxمية 

لìقد كìَثُرَ اìfدلُ فìي ا&يìّامِ ا&خìيرة حìولَ بìيعِ اì2رابìحةِ لì”مìِر بìالشìراء(۱۰) فìي ا&وسìاطِ اì2صرفìية ا>سì:مìية، ولìوحìِظَ أنّ 
الìبعضَ-حìتّى ™ìàن ¨ìمàسُوا لهìذا الìبيعِ وأيìàدُوا الìتعامìُلَ بìه مìن الìناحìيةِ الشìرعìية فìي بìدايìة ا&مìر- بìدا يìدعìُو إلìى ضìرورةِ 
 ً:ìديìمُ بäقدìُم- < تìتقادِهìبَ اعìحس äيìنظرِ الفقهìي الìف ً>:ìتْ حìانìها- وإن كìّنةٍ؛ &نàعيìُةٍ مàدìُي مìحاتِ فìَرابì2ن اìصِ مèلìالتخ

حقيقيàاً عن (ا<قتصادِ الرäبويä الرأسماليä القائمِ)؛ بل هي تعملُ في داخلِه ومن خ:لِه. 
ويìذهìبُ هìؤ<ءِ أيìضاً إلìى أنìّه إذا كìان مُنتهìى مìا جìاءتْ بìه الìبنوكُ ا>سì:مìية هìو اì2رابìحة، والìتي أصìبحَت ìُªثäلُ ۹۰٪ أو 

أكثرَ من مُعام:تِ بعضِ البنوك؛ فقد ضاعتْ ثمرةُ البنوك ا>س:مية(۱۱). 
وكìذلìك فìإنìّنا  ìَِدُ طìائìفةً كìبيرة مìن الìباحìِثBَ اì2عاصìِريìنَ يìرونَ أنّ الìبنوكَ ا>سì:مìية بìاعìتمادِهìا عìلى بìيعِ اì2رابìحة قìد 
خìرَجìتْ عìن دائìرةِ الìعمل اì2صرفìيä اìlقيقيّ الìقائìمة عìلى الìوسìاطìةِ اì2الìية، وانìتقلَتْ بìه مìن دَورِ الìوسìيط اì2الìيّ إلìى دَورِ 

 .ِBَالوساطت Bطريقةَ استخدامِها لهذا البيع جعلتْها تخلِطُ ب àوأن ،äالوسيطِ التجاري
وفìي اì2قابìلِ  ìَِدُ فìئةً أُخìرى تìَرَى أنّ هìذا الìبيعَ مì:ئìمٌ لìطبيعةِ الìبنوك ا>سì:مìية؛ بìاعìتبارِهìا بìُنوكìاً اسìتثماريìة يìحقè لìها 

 .(èا¿الُ التجاري) استخدامُ أموالِها في ا¿ا<تِ كاّفةً؛ ومنها
واìlاصìلُ أنّ ا&مìرَ يìتعلàقُ أسìاسìاً ìÆصلحةِ الìبنك ا>سì:مìي وإمìكانìاتìِه (اì2ادäيìàةِ والبشìريìّة)؛ ولìعلà أهìمà ا&سìبابِ الìتي 
تìدفìعُ الìبنوكَ ا>سì:مìيةَ <سìتخدامِ اì2رابìحاتِ بìشكلٍ مìُكثàفٍ تìتمثàلُ فìي أنّ الìبنكَ ا>سì:مìيà غìيرُ مìُؤهìàلٍ لìلحصولِ عìلى 

الìبضائìعِ كìأيä تìاجìرٍ عìاديä لìِيعْرضìَها عìلى اìُfمهور بìعد ذلìك، وأيìضاً فìإنّ الìبنوكَ ا>سì:مìية تìفتقِرُ فìي أغìلبِ ا&حìيان 
إلìى ا´ìازنِ الìكافìية لتخìزيìنِ الìبضائìع وعìَرضìِْها؛ وبìالìتالìي فìإنà أفìضلَ شìيءٍ بìالنسìبةِ لìها هìو أ<ّ تشìتري إ<ّ بìعدَ اìُlصولِ 

على (أمرٍ ووَعْدٍ) بالشراء، وطِبْقاً للمواصفاتِ التي يطلُبها الزàبُونُ (۱۲). 
ثìمà إنّ الìبنوكَ ا>سì:مìية واجهìتْ بìعضَ الìصèعوبìاتِ فìي تìوظìيفِ صìِيَغٍ اسìتثماريìة أُخìْرى كـ(اì2ضارَبìاتِ، واì2شاركìات)، 

ووجدتْ في بيعِ ا2رابحة (مُرونةً وتغطيةً) ´تلفِ النشاطاتِ التجارية. 
وبìالìرغìمِ مìن كìلä مìا قìِيْلَ حìولَ هìذا اì2وضìوع < ìُْïكِنُ بìأيà حìالٍ ا<سìتغناءُ كìُليàّاً عìن بìيعِ اì2رابìحةِ فìي اì2صارفِ ا>سì:مìية، 

. وأنّ اìì2طلوبَ حììالììيّاً هììو ا<سììتفادةُ مììن أخììطاءِ اìì2اضììي، وتììفعيلُ  بììعد أن مììَضى عììلى الììتعامììُل بììه قììرابììةَ أربììعBَ عììامììاً
اì2قتَرحìاتِ الìتي مìِن شìأنìها أن تìضبطَ الìتعامìُلَ بهìذا الìبيع، وتìطوäرُه ìÆا < يìتعارضُ مìع أحìكامِ الشìريìعة ا>سì:مìية، 
وكìذلìك فìإنìّه يìنبغي (أن يìُعادَ الìنظرُ فìي الìتطبيقِ اì2كثّف لهìذا الìبيعِ والìغلوä فìي اسìتعمالìِه عìلى حìساب الìصيَغِ ا2شìروعìةِ 

ا&ُخْرى. 
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 وأخìيراً فìإنìّه آنَ ا&وانُ كìي تìنتقلَ اì2صارِفُ ا>سì:مìية مìن مìرحìلةِ اقìتراح الìبدائìل ا2شìروعìة لìلمعامì:تِ اìãظُورة، إلìى 
مìرحìلةِ تìطويìر هìذه الìبدائìلِ وتìفعيلها، وأنìّه كìي تسìتمِرà هìذه اì2صارفُ فìي أداءِ رسìالìتِها الìتي قìامìتْ مìن أجìْلِها يìتعيàنُ 
) مììن الììتعامììُل، وأنْ تخììرجَ إلììى (مììياديììنِ الììتنمية الììرحììبة، وا<سììتثمارِ  عììليها أن < ¨ììبِسَ نììفسُها فììي (دائììرةٍ ضììيäقةٍ
اìì2تنوäع)، حììتى تììشكäلَ قììيمةً مììضافììةً، وتììُساهììِمُ مììُساهììمةً فììعّالììة فììي ا<زدهììارِ (ا<قììتصاديä وا<جììتماعììيä) لììلبلدانِ 

ا>س:مية. 
الهوامش وا)راجع 

۱ – اì2رابìحة فìي الìلغة مìصدر مìن بìاب اì2فاعìَلَة، ìÆعنى الìزيìادةِ اìlاصìلة فìي اì2بايìَعة. قìال صìاحìب "لìسان الìعرب": الìرäبìح والìربìح والìربìاح – بكسìر الìراء وتìسكB الìباء وفìتح 
الìراء والìباء-: الìنماء فìي التجìر. ويìُطلَقُ عìلى بìيعِ اì2رابìحة أيìضاً: "بìيع اì2شافìàة" مìن الìشàفä، وهìو الìزيìادةُ والìفضل.. ن" معجìم اì2قايìيس فìي الìلغة "<بìن فìارس": مìادة ربìح. 
وكììذا "لììسان الììعرب" <بììن مììنظور: مììادة ربììح. واصììط:حììا: اìì2رابììحة هììي: أن يììذكììرَ الììبائììعُ للمشììتري الììثمنَ الììذي اشììترى بììه السììلعةَ، ويشììترطَ عììليه ربììحاً مììا لììلديììنار 

والدرهم. ن "بداية ا¿تهد " <بن رشد، ¨قيق علي معوض وعادل عبد ا2وجود، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط1/1996، 5/113. 
۲ – ويìتعلقُ ا&مìرُ بìاì2ذكìرة الìتقدìïية 2شìروع الìقانìون رقìم 03-34 اì2تعلق ìÆؤسìàساتِ ا<ئìتمان والهìيآت اì2عتبرة فìي حìُكْمِها، والìتي ورَدَ تìعريìفُها فìي اì2ادàة 52 مìن 
الìفصل ا&ول مìن الìباب الìثالìث، وجìاء تìعريìف اì2رابìحة كìذلìك فìي اì2ادة 56 مìن مشìروع هìذا الìقانìون كìاxتìي: "اì2رابìحة: تìعرàفُ كìكلä عìَقْدٍ يìقتني ìÆوجìبِه بìنكٌ تìشاركìيّ 

.." ن موقع وزارة ا<قتصاد وا2الية على شبكة ا&نترنت.  (منقو<ً أو عقاراً) من أجلِ إعادةِ بيعِه لعميلِه بتكلفةِ اقتنائه مُضافاً إليها هامشُ رِبحٍ متàفَقٍ عليه مسبقاً
۳ – أيّ: مìواعìدةُ كìلä طìرفٍ لì”خìَر بìإìªامِ عìملية الìبيع؛ ولهìذا فìاì2رابìحةُ فìي عìصرنìِا أصìبحَ يìُطلَقُ عìليها مìصطلح"اì2رابìحة لì”مìر بìالشìراء":فهìي طìلبُ (الìفردِ أو ا2شìتري) مìن 
شìخصٍ آخìَر(أو الìبنوك) أن يشìتريَ سìِلعةً مìُعيàنةً ìÆواصìفاتٍ محìدàدةٍ؛ وذلìك عìلى أسìاسِ وعìَدٍ مìنه بشìراءِ تìلك السìلعةِ الì:زمìة لìه مìرابìحةً، وذلìك بـ(النسìبةِ أو الìربìح) اì2تàفَقِ 

عììليه، ويììدفììعُ الììثمنَ عììلى (دُفììعاتٍ أو أقììساطٍ) تììبعاً >مììكانììاتììِه وقììُدرتììِه اìì2الììية، ن"الììعقود الììتشاركììية "لììلدكììتور عììبد السìì:م فììيغو، مììنشورات مجììلة اììlقوق 
ا>صدار38-2016ص18. 

٤ - "الìتفاصìيلُ الìعمليةُ لìِعَقدِ اì2رابìحة فìي الìنظام اì2صرفìي ا>سì:مìي"، بìحث لìلدكìتور محìمد عìبد اìlليم عìمر مìُقدàم فìي نìدوة عìن "خìطة(اسìتراتìيجية )ا<سìتثمار فìي 
الììììبنوك ا>سìììì:مììììية: اììììfوانììììب الììììتطبيقية والììììقضايììììا واìììì2شك:ت"بììììالììììتعاون مììììع ا2عهììììد ا>سìììì:مììììي لììììلبحوث والììììتدريììììب، الììììبنك ا>سìììì:مììììي لììììلتنمية، جììììدة، 

عمان21/6/1987م، ص1305. 
٥ - "بنك فيصل ا>س:مي ا2صري"، دليل العمل، ص120وما بعدها. 

٦ – £ìدر ا>شìارةُ إلìى أنّ مìِن الìباحìثBَ مìَن يìذهìبُ إلìى أنّ دَورَ الìبنكِ ا>سì:مìي هìو الìوسìاطìةُ اì2الìية بBì ا2شìتري والìبائìع، وبìالìتالìي فì: تìختلفُ فìي نìَظرِهìم طìبيعةُ الìبنكِ 
ا>سì:مìي عìن الìبنوكِ الìتقليديìة مìن هìذه الìزاويìة؛ غìير أنìّه ìُïكِنُ الìقولُ أنّ الìبنوكَ ا>سì:مìية تìُباشìِر-إضìافìةً إلìى الìوسìاطìةِ الìتمويìلية- الìوسìاطìةَ الìتجاريìة أيìضاً، ومìا بìيعُ اì2رابìحةِ 

إ<ّ عمليةُ شراءٍ وبَيعٍ للسلعِ بربحٍ مُحدàدٍ، وهي عمليةٌ £اريàة محضة، وهذا < يتناقضٌ مع طبيعةِ عمل هذه البنوك؛ بل يُعدè من أنسب صور توظيف ا&موال. 
۷ - "البنوك ا>س:مية التجربة بB الفقه والقانون والتطبيق"، د.عائشة الشرقاوي ا2القي، ا2ركز الثقافي العربي، البيضاء، ط1/2000، ص452. 

۸ - "بìيع اì2رابìحة فìي اì2صارف ا>سì:مìية"د.فìياض عìبد اì2نعم حìسنB، دراسìات فìي ا<قìتصاد ا>سì:مìي(8)، ا2عهìد الìعاì2ي لìلفكر ا>سì:مìي، الìقاهìرة، ط1/1996، 
ص13. 

۹ – اì2صدر نìفسه ص27، 25. وكìذلìك يìراجìع"مìخاطìر الìعمل اì2صرفìي ا>سì:مìي مìقارنìة بìالìبنوك الìتقليديìة"، د.محìمد عìلي الìقري، مجìلة" ا<قìتصاد ا>سì:مìي"، 
بنك دبي ا>س:مي، عدد236، ذي القعدة1421ه، ص46. 

۱۰ – ومن بB التسميات التي استعملت أيضا للد<لة على هذا البيع  د مصطلح "ا2واعدة ا2نتهية بالبيع"، وكذا"ا2واعدة ا2نتهية بالتمليك". 
۱۱ - مجلة"اقتصادنا"، العدد 51، جمادى الثانية 1418 ه، ص24. 

۱۲ - "البنوك ا>س:مية التجربة بB الفقه والقانون والتطبيق"ص489. 
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